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  الملخص

ان عقد الاعلان التجاري كغیره من العقود الحدیثة التي رافقت التطور والحداثة 
في كافة مجالات الحیاة وعلى وجھ الخصوص ضمن نطاق  العلاقات التجاریة 

من الضروري فة ، معززة بأستخدام الوسائل التقنیة الحدیثة للاعلان حیث  الدولی
ان وجدت  او وضع  تشریعات   تكیف الأجھزة التشریعیة الحالیة مع ھذا التطور 

جدیدة تتناسب مع الوسیلة التي  تنعقد العلاقة التجاریة بواسطتھا او تنفذ من 
خاصة في مجال الانترنت الذي  خلالھا  بغیة إضفاء حمایة قانونیة للمستھلك ،

ھذا المجال،   كان وما زال مجال یشكل خطورة على المستھلكین قلیلي الخبرة في 
وتبرز  أھمیة الموضوع في توفیر الحمایة القانونیة للمستھلكین على شبكة 

تتوفر لھم خلال عملیاتھم التجاریة التي یجرونھا في العالم  الإنترنت كتلك التي 
تنسى الصفة الدولیة التي تتبع عقد الاعلان التجاري التي من شانھا الحقیقي، ولا

ان تبرز لنا اشكالیة تحدید القانون الواجب التطبیق على المنازعات التي تنشأ وقد 
یلجأ اطراف العقد الى الوسائل البدیلة في تسویة ھذه المنازعات الأمر الذي 

الدول التي  من جمیع سیوفر بعض الأمن لاطراف عقد الاعلان التجاري  
  أصبحت أطرافا في عقد الاعلان التجاري ذو الصفة الدولیة.  

Abstract 
The contract of commercial advertising, like other modern contracts that 
accompanied development and modernity in all areas of life, particularly 
within the scope of international business relations, is reinforced by the 
use of modern technical means of advertising, where it seems necessary 
to adapt the current legislative organs, if any, or to develop new 
legislation in accordance with the means by which the business 
relationship is complicated or implemented in order to provide legal 
protection to the consumer, especially in the field of the Internet, which 
was and still is a dangerous area. Consumers have little experience in the 
Internet. The importance of the topic is highlighted in providing legal 
protection to consumers on the Internet, such as those available to them 
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during their real-world business operations, and do not forget the 
international status of following the commercial declaration contract, 
which would highlight the problem of determining the applicable law on 
disputes that arise or resort to alternative means of resolving such 
disputes, which will provide some security for the parties to the 
commercial declaration contract from all states that have become parties 
to the contract. 

  المقدمة 
یعد الاعلان التجاري من الوسائل المھمھ التي تساعد في تعریف المستھلكین 
بالمنتجات والخدمات وكان ومازال الاعلان التجاري یعتمد علیھ من قبل المنتجین 
لغرض التسویق والترویج لبضائعھم فھو نشاط ذو طبیعة تجاریة یھدف الى 

من خلال زیادة الطلب على المنتجات او خدمات معینة ،  تحقیق ربح مادي
وتطور شكل الاعلان التجاري تبعاً لتطور وسائل الاعلان بشكل یواكب 
التطورات التي رافقت العلاقات التجاریة الدولیة فتحول الاعلان من شكل 
اللافتات المطبوعة او الضوئیة وتحولھا الى الاعلان بواسطة الوسائل السمعیة 

مرئیة وعلى تطبیقات الھاتف والاجھزة الالكترونیة الامر الذي رافقھ ظھور وال
العدید من مكاتب التسویق والاعلان على منصات التواصل الاجتماعي والمعلنین 
بشكل افراد ، وما قد یصادفھ من اقتران عقد الاعلان التجاري بالصفة الدولیة 

التالي یبرز لنا مشكلة سواء كان من حیث اشخاصھ او موضوعھ او محلھ  وب
تنازع القوانین لتحدید القانون الواجب التطبیق او الوسائل البدیلة التي یلجأ الیھا 
اطراف النزاع لتسویة المنازعات الناشئة عن عقد الاعلان التجاري وسنبحث في 
موضوعنا ھذا ماھیھ الاعلان التجاري ضمن المبحث الاول وبیان تعریف عقد 

في المطلب الاول ومن ثم بحث التضلیل الاعلاني الذي من الاعلان التجاري 
شانھ ان یصیب الاعلان التجاري في المطلب الثاني وفي المبحث الثاني سنوف 
نبین وسائل تسویة منازعات التي تنشئ عن عقد الاعلان التجاري موضحین في 

مطلب المطلب الاول القانون الواجب التطبیق على عقد الاعلان التجاري  وفي ال
الثاني نوضح الوسائل البدیلة التي قدي لجأ الیھا المتنازعین لتسویة منازعاتھم 

  بشكل ودي كالتحكیم والوساطة والتوفیق . 
 ماھیھ الاعلان التجاري: المبحث الاول

یعتبر الاعلان التجاري وسیلة دعائیة تعمل على ترغیب المستھلك والتأثیر النفسي 
نتجات او خدمات معینة ویكون ذلك من خلال ذكر علیھ بشكل یزید الطلب على م

محاسن المنتجات ومقارنتھ بغیره من السلع والخدمات المعروضة ، وسنبین في 



 

 

 

 
 

)٣٥٩(  

بحثنا ماھیھ الاعلان التجاري بشكل عام وعناصره فضلاً عن بیان الاعلان 
  التجاري المضلل .

 التعریف بالاعلان التجاري: المطلب الاول
وسیلة ترویجیة یسعى الیھا التجار والمنتجین لغرض  ان الاعلان التجاري ھو

تسویق بضاعتھم وخدماتھم حیث تعتبر وظیفة الاعلان التجاري ارشادیة بقصد 
زیادة الطلب على السلع والخدمات من قبل المستھلك وسنتاول في ھذا المطلب 
تعریف الاعلان التجاري في الفرع الاول ومن ثم تعریف الاعلان التجاري 

  ل وصوره في الفرع الثاني المضل
 تعریف الاعلان التجاري: الفرع الاول

یعرف الاعلان التجاري لغةً بأنھ عَلَنَ الامر بعلن علوناً ویُعلن علناً علانیةً ، 
  . ١واعلنھ اظھره وجھر بھ والاعلان ھو اظھار الشيء 

لخدمات ویعرف الفقھ القانوني الاعلان التجاري بأنھ ( وسیلة لترویج المنتجات وا
وعُرف الاعلان التجاري كذلك ( وسیلة غیر  ٢ھدفھ المتاجرة وتحقیق الارباح ) 

شخصیة لتقدیم الافكار والترویج عن السلع والخدمات بواسطة جھھ معلومة مقابل 
، وھذا تعریف لجمعیة التسویق الامریكیة وھو تعریف متفق علیھ  ٣اجر مدفوع ) 

ل ووفق ھذا التعریف فان الاعلان التجاري من قبل اغلب المختصین في ھذا المجا
لا یقتصر على ترویج للمنتجات والسلع بل كذلك الخدمات والافكار والثقافات 
ویعرفھ البعض ( كل اخبار تجاري غایتھ إیصال العلم والمعرفة حول منتج إو 
خدمة ما عن طریق إظھار محاسنھا ومزایاھا على نحو یؤدي لخلق تقبل جید من 

ور ینعكس ایجابیاً على المنتجات والخدمات بزیادة الاقبال علیھا دون قبل الجمھ
، ومن التعریف اعلاه یمكن القول ان  ٤قصر الاخبار على وسیلة إعلانیة معینة ) 

الاعلان التجاري یكون محلھ المنتجات او السلع او الخدمات او الانشطة كالسفر 
جیع الجمھور على الاقبال على والسیاحة والحفلات وأقامة العروض قاصداً بھ تش

السلع والخدمات والانشطة وزیادة الطلب علیھا ویمكن القول انھ لیس من الممكن 
تقدیم مفھوم موحداً للاعلان التجاري ویعود السبب في ذلك الطبیعة التجاریة 

                                                
 –القاھرة  –مطبعة دار المعارف  –دار الكتاب المصري  –المجلد الرابع  –لسان العرب  –ینظر : ابن منظور  -  ١

  .  ٣٠٨٦ص  –دون سنة طبع 
  . ٢٤٥ص  -١٩٩٩ –عمان  –دار زھران للنشر  –ادارة التسویق  –د. بشیر عباس العلاق و قحطان العبدلي  -  ٢
، محمد  ٣٠٤ص -   -القاھرة  –مكتبة الجیل للطباعة  –الجزء الاول  –التسویق  –حسن محمد خیر الدین  -  ٣

ص  - ١٩٩٧ –مصر  –الاسكندریة  –الدار الجامعیة للطباعة والنشر  –بدون طبعة  –الاعلان  –فرید الصحن 
١٣ .  

منشورات  –دارسة قانونیة  –ى المستھلك التضلیل الاعلاني التجاري واثره عل –د. بتول صرواة عبادي   -  ٤
   .٢٤ص  –بیروت  -٢٠١١ –الطبعة الاولى  –الحلبي الحقوقیة 
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، حیث یلعب الاعلان التجاري دوراً مھماً في العملیة التسویقیة للمنتجات للاعلان
ورغم اھمیتھ الا ان المشرع العراقي لم یتطرق الى دوره في المنافسة  والخدمات

والاقتصاد وانما اكتفى بالاشارة الى كونھ عملاً تجاریاً فقط في نص المادة خامساً 
  . ١ ١٩٨٤لسنة  ٣٠من قانون التجارة العراقي رقم 

سعى وان الصفة التجاریة للاعلان التجاري تتمثل بطریقة تكوینھ بشكل مشروع ی
اطرافھ الى زیادة تداول السلع او الخدمات او الافكار وتشجیع المستھلكین للاقبال 

، وتكون ھذه الصفة التجاریة بالنسبة لطرفي الاعلان ( المعلن ) الذي قد  ٢علیھا 
یكون شخص طبیعي او معنوي فیكتسب صفة التاجر بموجب القانون وكذلك ھو 

تولى بنفسھ إتمام الاعلان بأكملھ كأن یكون  الحال بالنسبة لمكتب الاعلان اذا ما
مكتب الاعلان لدیھ قناه تلفزیونیة خاصة او اذاعة او صحیفة وغیرھا من ادوات 

، وقد یكون المعلن احد اشخاص القانون العام كالدولة او احدى  ٣الاعلان 
مؤسساتھا فینظر الى طبیعة الغرض من الاعلان فاذا كان القصد من الاعلانات 

قدیم الارشادات والتعلیمات الثقافیة والتوعویة لاتعد ھذه الاعمال تجاریة ھي ت
بینما الاعلان عن المنتجات وطنیة التصنیع او بیع وسائل نقل من الشركة العامة 

، ان عقد الاعلان  ٤للسیارات وغیرھا ھنا تكتسب نشاطات الدولة الصفة التجاریة 
التجاریة تلبیة لحاجات التعامل التجاري ھو عقد غیر مسمى وجد في البیئة 

التجاري ولم ینظمھ القانون التجاري ویتم ھذا العقد باحدى الصورتین إما بصیغة 
العقد التقلیدي المتمثل بالایجاب و القبول وفق القواعد العامة واستخدام احدى 
ادوات الاعلان المتعارف علیھا كالاذاعة والتلفزیون او الصحف والمنشورات 

  ي الشوارع وغیرھا . الضوئیة ف
وقد تكون صیغة عقد  الاعلان التجاري من خلال البیئة الالكترونیة وھذا ما نجده 
شائعاً في وقتناً الحالي لسھولتھ وسرعتھ فلا یقتصر الاعلانات التجاریة 

 -FACEBOOKالالكترونیة ضمن تطبیقات التواصل الاجتماعي (
ANSTRAGMام مشاھیر التواصل ) وغیرھا بل یمتد الامر الى استخد

 MAKEUPالاجتماعي (مدونات الموضة ) ( بلوكر) او محترفة المكیاج (
                                                

المادة الخامسة تنص على ( تعتبر الاعمال  ١٩٨٤لسنة  ٣٠المادة خامساً من قانون التجارة العؤاقي رقم  - ١
ما لم یثبت العكس : الفقرة الخامسة : النشر التالیة اعمالاً تجاریة اذا كانت بقصد الربح ویفترض فیھا ھذا القصد 

  والطباعة والتصویر والاعلان ) . 
  . ٦٨ص  – ١٩٨٧ –مطبعة جامعة بغداد  –القسم الاول  –القانون التجاري  –د. باسم محمد صالح  -  ٢
  . ٢ص -١٩٧٥ –دار المعارف  –الاعلان بین النظریة والتطبیق  –ینظر : د. طلعت الزھیري  -  ٣
/ الفقرة اولاً ( یسري ھذا القانون على  ١٩٨٤لسنة  ٣٠ت المادة الرابعة من قانون التجارة العراقي رقم نص  -  ٤

النشاط التجاري الاقتصادي للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص ) وكذلك نصت المادة العاشرة من القانون اعلاه 
جر المنصوص علیھا في القانون بالقدر الذي لا ( تسري على مؤسسات القطاع الاشتراكي الاحكام المتعلقة بالتا

  یتعارض مع طبیعة الخدمات التي تؤدیھا) . 
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ARTIST او الفانشستا وغیرھا الذین یعتمدون على عدد المتابعین لھم للترویج (
 للمنتجات المعلن عنھا . 

حیث لا یتخذ الاعلان التجاري صورة معینة واحدة بل تتطور صور الاعلان وفقاً 
لحاصل في كافة مفاصل الحیاة مثل وسائل الاعلان وادوات الاعلان و للتطور ا

الاعتماد على الاعلان الالكتروني  بشكل واسع فضلاً عن الاستعانة باداوات 
اعلانیة اجنبیة او قد یكون الجھھ المُعلنة شركة اعلان اجنبیة مما یضیف الصفة 

یاة برز عقد الاعلان الدولیة على عقد الاعلان التجاري ، وبسبب التطور الح
التجاري الالكتروني یرتب حقوق والالتزامات على كل من طرفیھ ویخضع لما 

  یخضع لھ العقد التقلیدي من لحظة ابرامھ ولحین انقضاءه .
ومن الممكن اعتبار الاخبار بوجود منتج معین او خدمة بغض النظر عن وسیلة 

ومثالھا  ١والقضاء الفرنسي  الاخبار یعد اعلاناً تجاریاً وھذا ھو موقف الفقھ
البیانات والمعلومات التي یقوم بھا ( مندوب البیع) بتقدیمھا الى المستھلك في 

  منازلھم فھنا یعد اعلاناً تجاریاً .
یحتاج الاعلان التجاري كغیره من الوسائل مجموعة اداوات یستطیع من خلالھا 

صر المادي بوجود تحقیق الاعلان وھي عنصر مادي وعنصر معنوي یتمثل العن
الاداوات التي یستخدمھا المُعلن فقد تكون بشكل فعل او نشاط  او تصرف یھدف 

، وھذه الوسائل  متعددة منھا سمعیة او مرئیة  ٢الى احداث تأثیر معین في المتلقي 
ضوئیة وفي وقتنا الحالي ازدات استخدام المشاھیر كأحدى وسائل  او لوحات

لى المشاھیر للاعلان على وسائل التواصل الاعلان حیث یعمد الملعن ا
الاجتماعي للترویج لمنتجاتھم وبطبیعة الحال فقد یكون ھؤلاء المشاھیر ذو جنسیة 
اجنبیة مما یجعل العلاقة العقدیة ذو صفة اجنبیة مثالھا استعانة شركة الطیران 

رفاھیة جینفر انستون ) بالترویج والاعلان عن مدى (الامارتي بالممثلة الامریكیة 
الطیران الاماراتي ، وقد یتمثل العنصر الاجنبي بشكل الوسیط ( مكتب الاعلان) 
تابع لدولة اجنبیة ، كالاعلانات التي تروج لھا التطبیقات الكترونیة مثالھا الالعاب 
الالكترونیة التي تتخللھا اعلانات لمختلف الخدمات ، وقد یكون محل التصویر في 

لاعلان التجاري ذو صفة دولیة سواء كان من حیث دولة اجنبیة مما یجعل ا
اشخاصھ او من حیث موضوعھ مما یؤدي الى ظھور مشكلة تنازع القوانین عن 

                                                
حدد الفقة الفرنسي الاعلان التجاري ب( مجموعة الوسائل الفنیة ذات الاثر الجماعي المستخدمة لصالح  -  ١

 Pierre et Fran�oisمؤسسة او مجموعة مؤسسات لاكتساب العملاء وزیادة عددھم والاحتفاظ بھم ) ینظر: 
Greffe,Op.Cit , P.2   

مجلة  –الحمایة القانونیة من الخداع الاعلاني في القانون الكویتي المقارن  –ینظر : د. احمد السعید الزقرد  -  ٢
  . ١٥٤- ١٥٣ص -١٩٩٥ -٤العدد  – ١٩السنة  –الحقوق ( جامعة الكویت) 
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حل المنازعات الناشئة عن الاعلانات التجاریة فلابد من ایجاد الوسائل البدیلة 
  لتسویة ھذه المنازعات التي سنبحثھا في موضع اخر من بحثنا . 

  مفھوم التضلیل التجاري وصوره: الفرع الثاني
یقصد بالتضلیل لغاً ( من ضَلَل ، الضَّلال ضد الرشاد وتضلیل الرجل نسبة الى 

 . ١)الباحث الى ما یریدالظلال والتضلیل ھو تعمد اخفاء بعض الامور لئلا یھتدي 
ویقصد بالاعلان المضلل ھو الاعلان الذي یتسبب في خداع المستھلك او من 

ي الى ذلك ولا یشترط ان یتضمن الاعلان بیانات كاذبة لكن قد الممكن ان یؤد
تكون طریقة صیاغة الاعلان او عرضھ للجمھور تؤدي الى خداع المستھلك ، 
ویعرف كذلك بأنھ : ( الاعلان الذي من شانھ خداع المستھلك او من الممكن ان 

من شانھ  ، كما یعرفھ البعض بانھ : ( ھو ذلك الاعلان الذي ٢یؤدي الى ذلك) 
خداع المستھلك ولكن لیس من الضرورة ان یتضمن بیانات كاذبة فالاعلان 

  . ٣المضلل قد یحوي كذباً او لا یحوي ) 
ینطوي التضلیل على مجموعة من التصرفات المرافقة للاعلان التي من شانھا ان 
تخدع المستھلك وتولد لدیھ تصور مخالف للحقیقة وعلیھ یمكن تعریف التضلیل 

لاني (الوسائل المستخدمة في التسویق للمنتج معین او خدمة التي تؤدي الى الاع
  .یقة بغرض زیادة الطلب على المنتج)ایقاع المستھلك بالخداع وتصور غیر الحق

ویعرف كذلك التضلیل الاعلاني ( ھو كل ممارسة تقع من قبل المعلن تترك لدى 
عتقاد الذي من الممكن ان ترشده المستھلك انطباعاً او اعتقاداً یختلف عن ذلك الا

معرفتھ الذاتیة او قد تنطوي على إلحاق الضرر بمنافسي المعلن فیشكل فعلھ 
  .٤منافسة غیر مشروعة ) 

وعرفھ البعض بأنھ: ( الاعلان الذي من شأنھ خداع المستھلك او یمكن ان یؤدي 
خداع  الى ذلك ولایشترط منھ ذكر بیانات كاذبة لكنھ یقدم بطریقة تؤدي الى

  ٥المستھلك )

                                                
 – ١٩٨٣  -بغداد –مطبعة بابل  –مكتبة النھضة  –مختار الصحاح  –ینظر : محمد بن ابي بكر الرازي  - ١

  .  ٣٨٣ص
مجلة الحقوق  –الحمایة القانونیة من الخداع الاعلاني في القانون الكویتي والمقارن  –د. احمد سعید الزقرد  - ٢

  . ١٧٠ص – ١٩٩٥ –العدد الثالث  –السنة التاسعة عشر  –جامعة الكویت 
-٦٤ص – ١٩٨٤ –عمان  –دار الفرقان للنشر  –لاقات العامة والاعلان مئة سؤال عن الع –د. طلعت ھمام  -  ٣

٦٥.   
  . ٨٩ص  –مصدر سابق  –د. بتول صراوة عبادي  -  ٤
دراسة مقارنة  –حمایة المستھلك من الغش التجاري والصناعي  –د. عبداالله حسین علي محمود  - ٥

  . ٧٨ص  -بلا ناشر –نة بلا س –بین دولة الامارات العربیة المتحدة والدول الاجنبیة 
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ویمكن ان نعرف التضلیل الاعلاني بانھ ( اي طریقة او تصرف تستخدم من قبل  
المعلن عند تسویقھ لمنتج او خدمة والتي تؤدي الى ایھام المستھلك واولد لدیھ 
اعتقاد مخالف لما ھو یتصوره ینتج عنھ ضرراً ، ولا یشترط لتحقق الضرر ان 

  اذبة یكفي ان تكون البیانات غیر كافیة ).یحتوي الاعلان على بیانات ك
ویثار صعوبة حول تحدید المعیار الذي على اساسھ یتم تحدید اذا ما كان الاعلان 
مضللاً ام لا فأن اعلان الشركة السیاحیة عن برنامج ترفیھي یتضمن جولات 
وعروض مسرحیة وغنائیة دون ذكر انھا لقاء مقابل فلا یعد ھذا الاعلان مضللاً 

نھ من غیر المتصور ان یكون البرنامج الترفیھي مجاناً ، كذلك الحال عند لا
الاعلان عن منتج تجمیلي ( لتصغیر الانف ) فمن غیر المتوقعان یوجد ھكذا منتج 
لتصغیر الانف دون تدخل جراحي وعلیھ لا یمكن الاحتجاج بكون ھذا الاعلان 

لال الاعلانات التي مضللاً خاصة اذا ما احتوى على تجارب الجمھور من خ
یروج لھا المعلن  ، الا انھ یعتبر اعلاناً كاذباً اذا ما كانت ھذه التجارب من 
اشخاص مزیفین وحسابات وھمیة لغرض الترویج لھذا المنتج في ھذه الحالة 
یعتبر الاعلان كاذباً وذلك لانھ یتضمن بیانات كاذبة مخالفة للحقیقة الھدف منھا 

بحیث یكون الكذب على درجة من الوضوح یدركھا  تضلیل المتلقي وخداعھ
  .  ١الشخص العادي 

وھذا ما نلاحظھ عل المثال السابق حیث ان البیانات الكاذبة یمكن ادراكھا من قبل 
  المستھلك فلا تحتاج الى فطنة او ذكاء لادراكھا .

  ثانیاً : ضوابط التضلیل الاعلاني التجاري 
لا بد ان تتوافر عدة ضوابط تعتبر بمثابة  لكي یعتبر الاعلان التجاري مضللاً

قواعد ثابتة على اساسھا یتم تحدید اذا ما كان الاعلان مضلل ام لا وتتمثل ھذه 
  الضوابط بالنقاط الاتیة :

احتواء الاعلان على بیانات او معلومات غیر كافیة ، وفي ھذه الحالة  -١
للازمة لكي یتعرف یعتبر الاعلان الذي لا یحتوي على البیانات الكافیة و ا

 علیھا المستھلك فیعد اعلاناً مضللاً .
عدم أمكانیة الاثبات الموضوعي لعدم صحة الاعلان ولكنھ یعطي وعوداً  -٢

من الصعب تحقیقھا مثال ذلك الاعلان لمنتج یحافظ على شباب الدائم 
 وخلال فترة قیاسیة .

 احتواء الاعلان على معلومات وھمیة . -٣

                                                
  . ٧٥ص -مصدر سابق –د. بتول صراوة عبادي  - ١
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 ١دق في جزء منھ ووھمي في جزء آخر منھ .اتصاف الاعلان بانھ صا -٤
ان ھذه الضوابط التي توصل الیھا القضاء واعتمدت من قبل القضاء الفرنسي 
والانكلیزي والامریكي على حدً سواء ولا یشترط ان تتحقق باكملھا لكي یعتبر ان 
ھنالك تضلیل اعلاني بل یكفي تحقق احدى ھذه الضوابط لكي یعتبر الاعلان 

وھذه الضوابط مادیة یمكن لمسھا في الاعلان ویثار تساؤل اذا ما مضللاً ، 
  یستلزم توافر سوء النیھ من عدمھ لتحقق التضلیل الاعلاني ؟ 

ابتداءاً ان موقف القضاء الفرنسي كان یشترط سوء النیھ لكي یسأل المعلن جنائیاً 
 كانون ١٩٧٣لسنة  ٢٧الذي الغي بقانون  ١٩٦٣لسنة  ٢بموجب قانون رقم 

  الذي كان یشترط سوء النیھ .  –الاول 
في  ٢٠١٠لسنة  ١اما موقف المشرع العراقي في قانون حمایة المستھلك رقم 

الفقرة خامساً  ، التي الزمت المعلن بعدة واجبات منھا ( عدم الترویج  -  ٧المادة 
 بأیھ وسیلة من وسائل الاعلام والنشر والدعایة للسلعة او الخدمة التي لا تتوافر

) في ٩فیھا المواصفات القیاسیة المحلیة او الدولیة المعتمدة ) ، فضلاً عن المادة (
یحظر على المجھز والمعلن ما یأتي  اولاً :  –الفصل الخامس (المحظورات) 

ممارسة الغش والتضلیل والتدلیس واخفاء حقیقة المواد المكونة والمواصفات 
  المعتمدة في السلع والخدمات كافة ) . 

لاً عن بقیة المحظورات التي تقع على عاتق المعلن بشكل عام الا وھو فض
التعامل وفق مبدأ حسن النیھ الذي تفرضھ القواعد العامة والتي اكد علیھ القانون 
الفرنسي في التعدیل الحدیث على اعتماد حسن النیة في كافة مراحل انعقاد العقد 

  ولحین انقضاءه . 
  لاني ثالثاً : صور التضلیل الاع

تتعدد صور التضلیل للاعلان المطروح الى المستھلك حسب الادوات الاعلانیة 
المستخدمة المتطورة ، حیث یكون التضلیل الاعلاني اقرب ما یكون للمنافسة غیر 
المشروعة فلا یمكن اعتبار الحالات التالیة تضلیلاً اعلانیاً مثالھا المبالغة في 

، وھذا  ٢معلن بقصد جذب انتباه الجمھور الاعلان فھو سلوك شائع من قبل ال
وفي جمیع الاحوال  ٣مااستقر علیھ الفقھ والقضاء في جواز المبالغة في الاعلان 

یجب مراعاة التفریق بین الكذب والتضلیل ومجرد المبالغة المسموح بھا حیث ان 
 الغرض الرئیسي من الاعلان ھو الترویج للمنتج او الخدمة وبیان محاسنھ ومزایا

                                                
الخداع الاعلاني واثره على المستھلك في دولة الكویت والخلیج والجزیرة  –للمزید ینظر: د. نعیم ابو جمعة  -  ١

  . ١٥ص  -١٩٨٧- السنة الثالثة عشر  –العدد الخمسون  –العربیة 
الاسكندریة  –مطبعة دار الثقافة  –الطبعة الاولى  –الجزء الاول  –ة المصري قانون التجار -د. محسن شفیق -  ٢
  . ٤١٠ص – ١٩٧٢ –
   . ٧٤ص  –مصدر سابق  –للمزید: ینظر : د. بتول صراوة عبادي  -  ٣
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المنتج ، حیث ان الخروج عن الحد المسموح بھ للمبالغة یعرض المعلن للمسائلة 
  القانونیة . 

ولابد الاشارة الى ان ھنالك فرق بین الاعلان المضلل والاعلان الكاذب حیث ان 
الاعلان المضلل لا یشترط ان یتضمن بیانات كاذبة بل یكفي ان یكون الاعلان 

یعتبر مضللاً فھو قد یحتوي بیانات كاذبة وقد لا متضمن بیانات غیر كافیة لكي 
، بخلاف الاعلان الكاذب الذي یشترط تضمنھ بیانات  ١یحتوي مثل ھذه البیانات 

كاذبة التي لھا نفس الاثر الا وھو خداع المستھلك ویمكن القول ان احدى صور 
التضلیل ھو احتواء الاعلان على بیانات كاذبة لكنھا لیست بنفس درجة في 
الاعلان الكاذب ، مع الاشارة الى صعوبة التمییز بین الاعلان المضلل والالعلان 

، ٢على مواصفات او المعاییر اللازمةالكاذب لصعوبة ھذا المعیار فقد یرد الكذب 
الضروریة واللازم توافرھا في المنتج او السلعة لتحدید اذا ما كان المنتج مطابق 

  .  ٣ة النوعیة لھذه المواصفات القیاسیة والسیطر
وقد یرد الخداع والتضلیل على المنتج او الخدمة نفسھا م حیث مكونات ھذا المنتج 

% ( كریمات البشرة) او نوعیة ١٠٠مثلاً الاعلان عن منتج طبیعي بنسبة 
الملابس القطنیة وقد یرد التضلیل على مصدر المنتج او نوعھ او صنفھاو النتائج 

  . ٤او تاریخ الصنع وغیرھا المتوقعة لھ او طریقة الصنع 
اما اذا كان الغش او الخداع في المرحلة الانتاج فھنا تتحقق مسؤولیة المنتج 
فحسب اما في مرحلة الاعلان والتسویق فتتحقق مسؤولیة كل من المعلن والمنتج 
حسب الاحوال و وبطبیعة الحال ان الاعلان المضلل او المخادع لھ تأثیر سلبي 

ى حریة اختیاره للمنتج المناسب لذلك وجب توفیر الحمایة على المستھلك وعل
محققاً  ٢٠١٠لسنة  ١اللازمة للمستھلك والتي یوفرھا قانون حمایة المستھلك رقم 

الحمایة المدنیة فضلاص عن الحمایة الجنائیة لما یعتبره القانون التضلیل جریمة 
                                                

  .  ٦٥ -٦٤ص  –مصدر سابق  –د. طلعت ھمام  -  ١
دة من ھیئة مختصة ولابد من توافر ھذه تعرف المواصفات : انھا المعاییر الجوھریة المستعملة لقیاس الجو -  ٢

 –د. صباح مجید النجار  -المواصفات في المنتج او الخدمة بالشكل الذي یلبي متطلبات ورغبة المستھلك : ینظر
 ٢٠١٢ -بغداد -دار الدكتور للعلوم الاداریة والاقتصادیة –مبادئ وتطبیقات  –ادارة الجودة  –د. مھا كامل جواد 

  . ٢٦ -٢١- ص –
 INTERNATIONAL STANDARZATIONتعد المنظمة الدولیة لتوحید القیاسیات ( -  ٣

ORGANIZATION ومقرھا في جینیف  ١٩٤٧وباشرت اعمالھا سنة  ١٩٤٦) التي تأسست سنة
) وھي تعنى بشؤون القیاس والمواصفات وتمارس اعمالھا من خلال فرق فنیة متوزعة في ISOومختصرھا (

د. مھا كامل جواد  –) مواصفة ، د. صباح مجید النجار ١٧٤٠٠( ٢٠٠٨درت لحد عام كافة انحاء العالم ولقد اص
  . ٢٠٣-٢٠١ص –مصدر سابق  –
د.  –ومابعدھا ، د. فاروق ابراھیم جاسم  ١٠٧ص –مصدر سابق  –للمزید ینظر: د. بتول صراوة عبادي   -  ٤

 –مكتبة السنھوري  – ٢٠١٠سنة ل ١الوجیز في شرح احكام قانون حمایة المستھلك رقم  -امل كاظم سعود
  .  ٦١ص  – ٢٠١٦ –بیروت 



 

 

 

 
 

)٣٦٦(  

افة شروط تحقق احتیال وفق القواعد العامة وبكل الاحوال لابد من توافر ك
  المسؤوایة المدنیة للمعلن او المجھز لقیام الحمایة المدنیة . 

كل ھذا الامر لیس بالامر المعقد اذا ما كانت حلقة تداول المنتجات او الخدمات 
بین اشخاص وطنیین الجنسیة ، ولكن الاشكال یثور في حالة تخلل العلاقة العقدیة 

اصھا او موضوعھا او محلھا السبب للعنصر الاجنبي سواء كان من حیث اشخ
الذي یؤدي الى ظھور مشكلة تنازع القوانین الامر الذي یدفعنا الى ایجاد القانون 
الواجب التطبیق على النزاع الناشئ عن الاعلاني التجاري المضلل او تحدید 
الوسائل التي یلجا الیھا لتسویة المنازعات كبدیل عن اللجوء الى القضاء وذلك 

د الاعلان التجاري ذو صفة تجاریة تستوجب السرعة في تسویة لكون عق
منازعاتھ فالواقع العملي یبرز لنا الحركة التجاریة المتسارعة من خلال شبكة 
الانترنت سواء كانت عقود تجاریة تنعقد بین التجار او مستھلكین في شتى انحاء 

بأستشارات قانونیة  العالم او الخدمات التي تقدم من خلال شبكة الانترنت متمثلة
او طبیة او ھندسیة وغیرھا وما یترتب على ھذه الاعمال من قیام المسؤولیة 
القانونیة للاشخاص على الصعید الدولي في مختلف المیادین كالمنافسة غیر 
المشروعة او استغلال حقوق الملكیة الفكریة والاعلانات التجاریة المضللة ، 

للعملیات التي تتم من خلال الانترنت وفي موضع  وذلك بسبب ان الطبیعیة الدولیة
بحثنا الاعلان التجاري الالكتروني الذي ذو انتشار واسع واصبح الصفة الغالبة 
وامراً ضروریاً لاغنى عنھ للترویج لسلع والخدمات ونتیجة لذلك فان الطابع 

الذي  الدولي لھذه التعاملات بسبب تخلل العنصر الاجنبي للعلاقة العقدیة الامر
یثیر العدید من المشكلات ابرزھا تحدید المحكمة المختصة للنظر في النزاع 
الناشئ عن الاعلان التجاري المضلل فضلاً عن تحدید القانون الواجب التطبیق 

  بین الاطراف ( المستھلك) والمعلن او مكتب الاعلان . 
الاعلان  كل ھذا یدفعنا الى بحث عن القانون الواجب التطبیق على منازعات

التجاري والوسائل البدیلة لتسویة تلك المنازعات وھذا ما سنبحثھ في المطلب 
  الثاني من بحثنا. 

وسائل تسویة منازعات العقود الاستھلاكیة الدولیة (عقد الاعلان : المطلب الثاني
  التجاري )

 اذا اتصف العقد بالصفة الدولیة في احدى عناصره  ١تبرز مشكلة تنازع القوانین 
وفي مجال بحثنا اذا ما اتصف عقد الاعلان التجاري بالصفة الدولیة في احدى 

                                                
یقصد بمشكلة تنازع القوانین ھو تحدید النظام القانوني الذي سوف یطبقھ القاضي على النزاع المعروض  -  ١

تنازع  –إمامھ عندما تتزاحم عدة انظمة قانونیة في حكم علاقة دولییة معینة ، للمزید ینظر : ھشام علي صادق 
  . ٣ص – ١٩٧٢ –الطبعة الثانیة  –الاسكندریة  –منشاة المعارف  –ین القوان
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عناصره تثور مشكلة تنازع القوانین وھذا ما نجده بكثره في وقتنا الحالي بسبب 
نین تطور العلاقات التجاریة الدولیة متمثلة بمكاتب الاعلان الاجنبیة او معل

حكم النزاع المعروض امام طبیق الذي ی، فلابد من تحدید القانون الواجب التاجانب
، فضلاً عن وسائل التسویة البدیلة اللتي یلجأ الیھا الاطراف في تسویة القاضي

المنازعات مثل ( التحكیم والتفویض والوساطة) التي تعبر من الوسائل التي كثر 
استخدامھا من قبل الافراد وسنبحث في ھذا المطلب تحدید القانون الواجب 

  وكذلك الوسائل البدیلة لتسویة منازعات عقد الاعلان التجاري . التطبیق 
  تحدید القانون الواجب التطبیق على عقد الاعلان التجاري : الفرع الاول

كان ولا یزال مبدأ سلطان الارادة ھو الاساس الذي یستند الیھ في بیان احكام  
یق على منازعات عقد العقود الوطنیة ومن خلالھا یتم تحدید القانون الواجب التطب

الاعلان التجاري من خلال الاعتماد على قواعد الاسناد الوطنیة او بتطبیق 
القواعد الموضوعیة والتي تعرف بانھا القواعد التي تحكم ذاتیة العقود والتي 

، فقد  ١تتشكل نظاماً قانونیاً موحداً قائماً بذاتھ دون الاستناد الى اي نظام وطني 
تحدید القانون الواجب التطبیق بشكل صریح من خلال  یتفق االطراف على

ارادتھم وباختیارھم وقد لا یحدد اطراف العقد او غموض ارادتھم في بیان القانون 
الواجب التطبیق فلابد من توضیح حدود وضوابط مبدأ سلطان الارادة وھل ھذه 

ھو الحل في الحریة مطلقة ام مقیدة في تحدید القانون الواجب التطبیق ؟ وكذلك ما
غیاب الاتفاق او غموض ارادة الاطراف في تحدید القانون الواجب التطبیق 

  وماھو المعیار الذي یعتد بھ لحل ھذا الاشكال ؟ وھذا ما سنبحثھ في ھذا الفرع.
  اولاً : دور الارادة في تحدید القانون الواجب التطبیق ( مبدأ قانون الارادة) 

من العقود قد یتصف بالصفة الدولیة في احدى ان عقد الاعلان التجاري كغیره 
عناصره وھو یقوم على اساس الحریة التامة لاطرافھ في ابرامھ وكذلك تحدید 
القانون الواجب التطبیق الذي یحكم  ھذا العقد ، ویقصد بقانون الارادة ھو القانون 

یعتبر الذي یتم اختیاره من قبل اطراف العلاقة العقدیة لعقد الاعلان التجاري و
  .  ٢ضابط الارادة معتمد من قبل معظم التشریعات الوضعیة 

ویقصد بمبدأ قانون لاارادة ھو حریة الاطراف في تحدید القانون الواجب التطبیق 
على العقد ویتم الاختیار عند ابرام العقد ومن الممكن ان یتم تعدیل ھذا الاختیار 

لذي تم اختیاره سواء كان ھذا باتفاق الاطراف ویخضع العقد والاطراف للقانون ا

                                                
مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة  –نطاق وطبیعة القانون الدولي الخاص  –ینظر: د. احمد صادق القشیري  -  ١
   .١٣٧ص -١٩٦٨ –كانون الثاني ( ینایر)  –السنة العاشرة  –العدد الاول  –
مذكرة ماجستیر مقدمة  –التنازع والقواعد المادیة في منازعات عقود التجارة الدولیة قواعد  –محمد بلاق  -  ٢

  .  ٤١ص – ٢٠١٠/٢٠١١ –جامعة تلسمان –الى كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
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الاختیار صراحة ام ضمناً ویحكم ھذا القانون العقد من حیث تكونیھ واركانھ 
،  ١وشروط صحتھ ونھایتھ واثاره الناتجة من الاخلال بتنفیذ العقد او فسخ العقد 

او ضمنیاً وسنوضح ذلك ضمن علیھ ان اختیار الاطراف قد یكون صریحاً 
  :فقرتین
:  لایوجد اي اشكال عند البحث عن القانون الواجب  یحةالارادة الصر -١

التطبیق في حالة تم التعبیر عن ارادة اطراف عقد الاعلان التجاري  
بشكل صریح وواضح ویترجم ذلك من خلال تضمین عقدھم للقانون 
المختار لكي یحكم العقد ویعتبر ھذا القانون ھو المختص بشرط ان لا 

، وقد یكون  ٢م والاداب العامة في دولة القاضي یكون مخالفاً للنظام العا
ھذا التعبیر بشكل كتابة في مضمون العقد او بشكل تسجیل صوتي او 

 .  ٣غیرھا من الوسائل 
ونجد في نطاق عقد الاعلان التجاري والتي توجد بشكل نماذج معدة مسبقاً 

ثالھ العقد تتضمن بند یحدد فیھ الاطراف القانون الواجب التطبیق على العقد وم
النموذجي الالكتروني الذي وضعتھ غرفة التجارة والصناعة في باریس في 

والذي یتضمن ان القانون الواجب التطبیق ھو القانون الفرنسي  ٣٠/٤/١٩٩٨
بغض النظر عن جنسیة الاطراف او موطنھم او محل التعاقد او محل تنفیذه 

انون دولة تعمل بصحة وفي ھذه الحالة یتمكن الاطراف ان یخضعوا عقدھم لق
التوقیعات الالكترونیة دون اشتراط وجود صلھ بین القانون المختار وبین 

  .٤العقد 
وبشكل عام تخضع العقود الدولیة لقانون الارادة من حیث الموضوع وذلك 
من خلال تحدید اطراف عقد الاعلان التجاري للقانون المختار الذي یحكم 

قد وكافة الاحكام القانونیة المنصوص علیھا عقدھم وتضمین ھذا الامر في الع

                                                
دار الثقافة للنشر  –الطبعة الاولى  –تنازع القوانین  –القانون الدولي الخاص  –غالب علي الداودي  - ١

  .  ٢٢٠ص –عمان  –واللتوزیع 
  .  ٣٧٠ص –مصدر سابق  –غالب علي الداودي  -  ٢
ونجد ان العقود الالكترونیة توجد بشكل نماذج معدة مسبقاً تتضمن بند یحدد فیھ الاطراف القانون الواجب  -  ٣

التطبیق على العقد ومثالھ العقد النموذجي الالكتروني الذي وضعتھ غرفة التجارة والصناعة في باریس في 
والذي یتضمن ان القانون الواجب التطبیق ھو القانون الفرنسي بغض النظر عن جنسیة الاطراف  ٣٠/٤/١٩٩٨

  او موطنھم او محل التعاقد او محل تنفیذه
الطبعة الاولى  –تنازع القوانین في القانون الدولي الخاص  –ینظر : ایناس محمد البھجي ، یوسف المصري  -  ٤
  .  ٥٦ص -٢٠١٣ –ت القانونیة المركز القومي للاصدارا –
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في القانون الاجنبي ولا یؤثر اي تعدیل قد یطرأ على القانون المختار ویعتبر 
  . ١ھذا الاختیار قرینة كافیة على وجوب تطبیق القانون الاجنبي 

قد تغافل او تجاھل اطراف العقد  یثور اشكال في حالة  الارادة الضمنیة : -٢
ن الواجب التطبیق في عقد الاعلان التجاري بشكل عن تحدید القانو

واضح ، وفي حالة عدم وضوح ارادة الاطراف تقوم المحكمة بالبحث 
عن ھذه الارادة لكي یتم تحدید القانون المختار بالنظر الى وجود شرط 
یقضي باخضاع العقد الى قانون معین في حالة النزاع او اي تعبیر 

انون معین وغیرھا من الادلة التي ضمني یفھم منھ خضوع العقد لق
، ویعاب على ھذا الامر ان سلطة القاضي ھنا  ٢یستعین بیھا القاضي 

سلطة تحكیمیة وغیر ثابتة وتختلف من قاضي لاخر ،  ویقصد بالارادة 
ً  ویتحقق ھذا الامر عندما  الضمنیة خضوع العقد لقضاء الدولة ضمنیا

دفع بعدم اختصاص المحكمة او یترافع الخصوم امام قضاء الدولة دون ال
في حالة تحدید موطناً مختاراً في دولة معینة ، وتعتبر الااردة الضمنیة 
اختیار حقیقیاً لكنھا غیر معلنة ویقوم القاضي بأستنباطھا من ظروف 

 ظروف ابرامھ) . –الحال المرافقة للعقد ( طبیعة العقد 
العقد الى القانون ان اغلب التشریعات قد عالجت ھذا الاشكال بأخضاع 

الوطني المشترك للمتعاقدین في حالة اذا اتحدا موطناً او جنسیةً وفي حالة 
، وان اختیار القانون الوطني   ٣الاختلاف یصار الى قانون بلد الابرام 

المشترك كضابط للاسناد في عقد الاعلان التجاري یؤخذ بھ في حالة 
فھو یكون بمثابة  كون الاطراف ذو جنسیة واحدة او موطن مشترك

تركیز للرابطة العقدیة في عقد الاعلان التجاري وفقاً للعناصر 
الموضوعیة المرتبطة  ولكن ھذا الامر ینتقد كونھ لا یعبر عن الصلة 
الوثیقة في نطاق عقد الاعلان التجاري لان نظریة التركیز تشترط ان 

یھ فھو لا یكون ھنالك ارتباط وثیق متصل بالعقد فلا یمكن ان نعول عل
یحقق الكفایة الذاتیة اللازمة لاعتباره ضابط اسناد في عقد الاعلان 

                                                
 –أطروحة دكتوراه  –دجراسة مقارنة  –تنازع القوانین في عقود التجارة الدولیة  –د. طارق عبداالله المجاھد  -  ١

  . ٣٥ص – ٢٠٠١ -جامعة بغداد –مقدمة الى مجلس كلیة القانون 
 –ي اطار القانون الدولي الخاص المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الالكترونیة ف –سلیمان احمد فضل  - ٢

  . ١٧٤-١٧٣ص -٢٠١١ –القاھرة  –دار النھضة العربیة  –دون طبعة 
ان اساس تطبیق ھذا القانون ھو اعتبارھا قرینة على الارادة المفترضة للمتعاقدین ، وكذلك في حالة وصفھا  - ٣

عقد للقانون السائد في مركز ثقل الرابطة تركیزاً موضوعیاً للرابطة العقدیة للاعلان التجاري من خلال اسناد ال
العقدیة ویتم تحدید ھذا المكان من خلال وجود صلة حقیقیة بین العقد وھذا المكان ویتم التركیز عادةً وفقاً 

  للعناصر المرتبطة بھ والمحیطة بظروف التعاقد والتي تكون مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بقانون البلد . 
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التجاري بل یحتاج لعناصر اخرى تدعمھ ، ویمكن تعزیز القانون الوطني 
المشترك بضابط محل ابرام عقد الاعلان التجاري بأعتباره المكان الذي 

حل ابرام العقد تم انشاء العقد فیھ ومن السھل معرفتھ وغالباً ما یكون م
موطناً مشتركاً للمتعاقدین وھنا یتم الاخذ بالقانون الوطني المشترك على 

الموطن المشترك) ، وعلیھ ان  –اساس ضابطي اسناد ( محل ابرام العقد 
مفاد نظریة التركیز الموضوعي یعني ان ارادة الاطراف المتعاقدة لم تقم 

ن التجاري ذو الصفة بتعیین القانون المختص الذي یحكم عقد الاعلا
الدولیة وتقوم ھذه النظریة بتركیز العقد في مكان معین وذلك من خلال 
تحدید مقر العقد وفقاً للعناصر الواقعیة التي ترتبط ارتباطاً وثیقاً بظروف 

  التعاقد وتحدید الواجب التطبیق .
ذ ونجد ان ھذا وقد یتم تحدید القانون الواجب التطبیق بالاستناد الى قانون بلد التنفی

الامر یتلاءم مع المصالح المتقابلة لاطراف العقد وللغیر كذلك بسبب تركز 
العناصر مادیاً في مكان معین ، وعلیھ یمكن القول ان ارادة المتعاقدین في حالة 
عدم تحدید القانون الواجب التطبیق بشكل صراحةً او ضمناً یصار الى قانون بلد 

لبحث عن مضمون في الرابطة العقدیة ومحل تنفیذھا التنفیذ  لانھ اكثر صلة وا
مثالھا في عقد الاعلان التجاري لسلعة معینة تھدف لترویجھا في دولة معینة ( 
الترویج لمكییفات ھواء تتناسب مع الاجواء الحارة في العراق ) فھنا تركیز تنفیذ 

ویعد ركیزة العقد یكون في العقد وتعد قرینة للتعبیر عن ثقل الرابطة العقدیة 
اساسیة في تحدید القانون بأعتبارھا الدولة التي ینتج العقد اثاره فیھا بالاعتماد 

التي تسعى الى تحدید قانون العقد فضلاً عن التركیز  ١على فكرة الاداء الممیز
الموضوعي للعقد بالاستناد الى طبیعتھا الذاتیة وبالتالي یتم تحدید القانون الواجب 

وتنتقد ھذه الفكرة انھ تحدید مركز الاشیاء في   ٢تنفیذ العقد  التطبیق الى محل
الكثیر من العقود لا یخلو من صعوبة وذلك بسبب مالھ من مدلولات مختلفة في 
عقد الاعلان التجاري وغیره من العقود وفیما یخص بحثنا في عقد الاعلان 

الاعلان موجھ الى  التجاري فقد یتعدد الاماكن التي یسعى الى تنفیذ العقد فیھ كون
اكثر من دولة وبالتالي الاستعانة باكثر من مكتب الاعلان اوالنشر الامر الذي 
یثیر صعوبة في تحدید القانون الاكثر صلة بالقانون فضلاً عما یثیره نظریة 
التركیز الموضوعي من الاخلال بتوقعات الاطراف وعدم الثبات والاستقرار 

تمنح القاضي سلطة تصحیح قانون العقد الذي  والسبب في ذلك ان ھذه النظریة
                                                

١  - Adolf F-Schnitzer,Art.Prec.,P.575 Ets.  
منشاة  –حریة المتعاقدین في اختیار قانون العقد الدولي بین النظریة والتطبیق  –د. محمود محمد یاقوت  -  ٢

  ) ٣ھامش ( -١٣٩ص -٢٠٠٠-الاسكندریة  -المعارف
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یختاره الاطراف في حالة كان القانون المختار لا یرتبط بالعقد بصلة وثیقة او لا 
  یعبر عن الاداء الممیز . 

یذھب الى القول ١ورغم الانتقاد المذكور اعلاه الا ان الاتجاه الغالب من الفقھ 
بضرورة تطبیق قانون الدولة التي یتم فیھا تنفیذ العقد باعتباره اداة لتركیز العقد 
بشكل یحقق الصلة بین العقد وقانون ھذا المحل ، ولا یثیر ھذا الامر اي اشكال اذا 
ما كان تنفیذ عقد الاعلان التجاري في دولة واحدة انما تثار اذ ما كان تنفیذ العقد 

  رمن بلد واحد وھذا ما سنوضحھ في اكث
تنفیذ عقد الاعلان التجاري في بلد واحد : عندما یكون تنفیذ عقد  -

الاعلان التجاري في بلد واحد یتم تحدید القانون الواجب التطبیق وفق 
ما تم تحدیده استناداً الى قانون الارادة في حالة التعبیر عن ھذا 

تحدید القانون من قبل  القانون صراحةً او ضمناً ، وفي حالة عدم
الاطراف فیصار الى قانون الموطن المشترك او قانون بلد التنفیذ 
باعتباره ضابط اسناد بسبب توجھ اھتمام المتعاقدین منذو ابرام العقد 
الى دولة التنفیذ التي ینتج العقد فیھا اثاره وكذلك تحقق المسؤولیة عند 

 .  ٢عدم التنفیذ 
ري في اكثر من دولة : كما سبق وان ذكرنا تنفیذ عقد الاعلان التجا -

یخضع عقد الاعلان التجاري في حالة غیاب اختیار الاطراق للقانون 
الذي یحكم العقد صراحةً او ضمناً الى قانون بلد التنفیذ كونھ یتلاءم 
مع مصلحة الدولة بتطبیق قانونھا على العقود التي یتم تنفیذھا على 

قد بأكثر من دولة الامر الذي یثیر اشكال اراضیھا ، وقد یتم تنفیذ الع
في تحدید القانون الذي یخضع لھ العقد كأن یكون تنفیذ العقد في دولة 
معینة وبعدھا یتفرع الى دولة اخرى فھنا یتم الاخذ بقانون الدولة التي 
تم تنفیذ العقد فیھا بشكل اساسي ، اما اذا كان تنفیذ العقد في اكثر من 

ء فتؤخذ قوانین تلك الدول بعین الاعتبار نظراً دولة على حداً سوا
لتعدد الدول التي یجري فیھا تنفیذ العقد الامر الذي یدفعنا الى تطبیق 

 . ٣قانون مركز ادارة الاعمال او مقر المشروع 

                                                
لقضائي اصول تنازع القوانین وتنازع الاختصاص ا –ینظر : د. فؤاد عبد المنعم ریاض ، د. سامیة راشد  -  ١

دروس في القانون الدولي  –، د. ھشام علي صادق  ٢٦٩ص – ١٩٩٠- القاھرة  –دار النھضة العربیة  –الدولي 
القانون الدولي  –، د .محمد عبد االله المؤید  ٣٩٠ –بیروت  –الطبعة الاولى  –الدار الجامعیة للنشر  –الخاص 
  . ٢٧٦ص -١٩٩٩ –صنعاء  –الطبعة الاولى –تنازع القوانین  –الخاص 

٢  - Batiffol Et Lagarde OP.Cit,P.23,N0580. 
ویقصد بمقر المشروع او ادارة الاعمال : ھو المكان الذي تتم فیھ ادارة المشروع حیث تجتمع فیھ الاجھزة  - ٣

د القانونیة والجمعیات العمومیة وفیھ یتم بحث العقود المتعلقة بسیر المشروع وتحدید السیاسة العامة لھ . للمزی
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وقد یصار الاطراف الى استخدام الوسائل البدیلة عوضاً عن تحدید 
تجنباً للسلبیات المرافقة لھ القانون الواجب التطبیق لتسویة المنازعات 

من تأخر القضاء العادي في الفصل بالدعوى المعروضة والتكلفة 
المادیة فیلجأ الاطراف بغیة الاختصار في الوقت وقلة التكالیف لھذه 

  الوسائل التي سنبحثھا في الفرع الثاني .
  الوسائل البدیلة لتسویة منازعات عقد الاعلان التجاري: الفرع الثاني

عقد الاعلان التجاري كغیره من العقود التي یمكن ان تنشأ عنھا منازعات او ان 
قد تظھر ثغرات قانونیة الامر الذي یدفع التجار الى اللجوء الى العقود القانونیة 
التي یتم صیاغتھا بشكل منظم وتساعد مثل ھذه العقود على ضمان موقف التاجر 

حیث تحدث فرقاً كبیراً اذ ما تم في حالة كانت الخصومة مع الشریك التجاري 
صیاغتھا بشكل متقن وتحدید التزامات كل من الاطراف ، وبطبیعة الحال عقد 
الاعلان التجاري من الممكن ان یتصف بالصفة الدولیة وبالتالي یصبح النزاع 
دولیاً سواء كان في اشخاصھ او في موضوعھ او محل تنفیذھو بسبب طبیعة عقد 

تي تقوم على اساس الترویج والتسویق بشكل عابر للحدود الاعلان التجاري ال
الامر الذي یضفي الصفة الدولیة متضمنة وسیلة الاعلان او الترویج عن السلع 
والخدمات ، وتتعدد الوسائل التي یلجأ الیھا في تسویة المنازعات ولكل منھا 

راءات مجموعة من المزایا التي لا یحققھا القضاء العادي وذلك بسبب بطء اج
 ١التقاضي وكثرة القضایا المعروضة امام القاضي لذلك یصار الى الوسائل البدیلة

لتسویة المنازعات وتجنب الاطراف عدم معلومیتھم بالقواعد الموضوعیة 
والاجرائیة للقانون الاجنبي ، واكتسبت ھذه الوسائل اھمیة بشكل واسع في تسویة 

) من ٤الفقرة  ٢٧في نص المادة (المنازعات ونجد ان موقف المشرع العراقي 
اجازت امكانیة اتخاذ اي وسیلة بدیلة یتم  ٢٠٠٦لسنة  ١٣قانون الاستثمار رقم 

                                                                                                                   
بغداد  –مركز الاجانب  –الموطن –الجنسیة  –الجزء الاول  –القانون الدولي الخاص  –ینظر : د . غالب الداودي 

  . ١٣٧ص  -١٩٨٨ –
تعرف الوسائل البدیلة : بانھا مجموعة الاجراءات التي تشكل بدیلاً عن المحاكم في حسم النزاعات وغالباً  -  ١

الوسائل البدیلة لحل النزاعات التجاریة  –. نقلاً عن : علاء ابارتان  ماتستوجب تدخل شخص ثالث نزیھ وحیادي
 Lo,A Mistels�A.D in England and. ١ھامش  ٥٣ص٢٠١٢ –منشورات الحلبي –دراسة مقارنة  –

wales, clive mschmittoff senior Lecturer in interational Arbitration centere for 
commercial law studies, qeen mary ,University of London p.3.  

) ( مجموعة غیر محددة من الاجراءات لحل النزاعات بحیث تتم في اغلب الاحیان jarrossonویعرفھا الاستاذ (
 CH.Jarrosson “Les modesبواسطة تدخل شخص ثالث بھدف ایجاد حل غیر قضائي لھذه النزاعات ) 

alternitfe de reglement des conflis “ cours D.ES.S,filiere franco phone 
U.L,2001.2002.p2.   
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حیث تعتبر نص  ١الاتفاق علیھا لحل المنازعات التي یمكن ان تنشا بین الاطراف 
ھذه المادة الوحیدة التي اشارت بشكل صریح للاستخدام التحكیم الدولي في تسویة 

ات الامر الذي یمكن ان یقاس علیھ استخدام بقیة الوسائل البدیلة طالما المنازع
الاتفاق ھو الذي یلزم الطرفین عند تحدید وسیلة تسویة النزاع في العقود 

بشكل الاستثماریة بشكل خاص بموجب قانون الاستثمار  وبقیة العقود الدولیة 
  لوساطة والتحكیم .، ومن ھذه الوسائل الاكثر استخداماً ھي التوفیق واعام

  اولاً : التوفیق 
یعرف التوفیق بانھا وسیلة ودیة لتسویة النزاع ویتم من خلال لجنة مكونة من عدة 
اشخاص ذو الاختصاص لكي یبحثوا النزاع المعروض امامھم ویضعون تقریر 
متضمن مقترحات لحل النزاع والتوفیق یتم اللجوء الیھ من خلال اتفاق الاطراف 

تتلخص اجراءات التوفیق بقیام شخص ثالث یسمى(الموفق) الذي یتمیز ، و ٢علیھ 
بكونھ ذو خبرة في المجال الذي حدث فیھ النزاع ویقوم بتقریب وجھات النظر بین 

، وغالباً ما یسبق عمل الموفق قیام  ٣الاطراف المتنازعة وایجاد حل لھذا النزاع 
ر بین الاطراف وتتمیز ھذه الاطراف بالتفاوض القائم على اساس الحوار المباش

الوسیلة بالسھولة والفعالیة لذلك نجد ھنالك تشریعات تلجأ الى المفاوضات واذا لم 
  یتم الفصل في النزاع یصار الى التوفیق كمرحلة متقدمة من تسویة النزاع .

ان قرارات الموفق لا تتمتع بأي قوة ملزمة للاطراف فھي لا تعدو كونھا مجرد  
بشكل توصیات لایستطیع اجبار الاطراف للعمل بھا فیكون مقترحات تصاغ 

، ونجد ان المشرع العراقي قد تمسك  ٤للطرفین حریة الاخذ بھا من عدمھا 
بضرورة الاخذ بالتوفیق كوسیلة لتسویة المنازعات العقود الحكومیة ومنھا قرار 

  . ٥ ٢٠٠٤لسنة  ٧٨سلطة ائتلاف المؤقتة رقم 

                                                
احد اطراف النزاع  على ( اذا كان ٢٠٠٦لسنة  ١٣) من قانون الاستثمار رقم ٤الفقرة ٢٧نصت المادة( -  ١

خاضعاً لاحكام ھذا القانون یجوز لھم عند التعاقد الاتفاق على آلیھ حل النزاع بما فیھا الالتجاء الى التحكیم وفقاً 
  للقانون العراقي او اي جھة اخرى معترف بھا دولیاً) . 

الدورة العامة لاعداد المحكم  – الوسائل البدیلة للتحكیم لتسویة النزاعات –للمزید ینظر: د.ابراھیم العناني  - ٢
  .  وما بعدھا ٣٧ص –) مركز حقوق عین شمس للتحكیم  ١٠/١٠/٢٠٠٩الى  ١/١٠/٢٠٠٩الفترة مابین (

  . ٢٧٢ص-٢٠١٨- بیروت  –دار السنھوري  –اسس القانون الدولي الخاص  –د. ایاد مطشر صھیود  -  ٣
على ضوء احكام القضاء  ١٩٩٤لسنة  ٢٧انون رقم الوجیز في التحكیم طبقاً للق –د. احمد السید حاوي  -  ٤

  .  ٦٩ص –مصدر سابق  –. ، علاء ابارتان ٢٠٨ص  - ٢٠٠٧-دار النھضة العربیة  –وانظمة التحكیم الدولیة 
على ( عند تسویة جمیع المنازعات المماثلة  ٢٠٠٤لسنة  ٧٨نص قرار سلطة ائتلاف الدولة المؤقتة رقم  -   ٥

على المناقصات او شكاوي خلال ادارة العقود العامة تستعمل مبادئ التسویة البدیلة  اي سواء اكانت اعتراضات
للنزاع الى اقصى حد ممكن بشرط ان یتفق الطرفان) ونجد ان المشرع العراقي لم یحدد تلك الوسائل التي اشارة 

والتي حددت  ١١میة  في المادة الیھا في القرار انما اكتفى بامكانیة اللجوء الیھا في تعلیمات تنفیذ العقود الحكو
الصادرة من وزارة التخطیط الاتحادیة المنشورة  ٢٠٠٨لسنة  ١وسائل تسویة المنازعات بالتوفیق والتحكیم رقم 

  .  ١١ص – ١٨/٤/٢٠٠٧في  ٤٠٣٩في الوقائع العراقیة عدد 
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نجد ان المشرع  ٢٠٠٨لسنة  ١یذ العقود الحكومیة رقم وبالرجوع الى تعلیمات تنف
العراقي اجاز اللجوء الى الوسائل البدیلة لتسویة المنازعات بعد العقد وذلك في 

ب والتي اجازت تسویة المنازعات باحدى الاسالیب  -) الفقرات أ١١المادة(
زاع (التوفیق او التحكیم ) وذلك من خلال تشكیل لجنة مشتركة بین طرفي الن

(الاطراف المتعاقدة ) الغرض منھا دراسة الموضوع والاتفاق على المعالجات 
وفق احكام القوانین والتعلیمات النافذة فیما یتعلق بموضوع النزاع ، اما التحكیم 
فیكون باختیار كل طرف متنازع حكماً یمثلھ من ذوي الخبرة والاختصاص 

لرئاسة لجنة التحكیم ، وفي حالة  بموضوع النزاع ویختار المحكمان محكماً ثالثاً
تعذر ھذا الامر تتولى محكمة الموضوع محكم ثالث وعند ذلك تقوم اللجنة بدراسة 
الموضوع المتنازع فیھ من كافة جوانبھ وتصدر اللجنة قرارھا النھائي لحسم 
النزاع ویتحمل الطرف الخاسر كافة المصروفات ونفقات التحكیم ویكون ملزما 

اصدرتھ لجنة التحكیم بعد ان یتم تصدیقھ من قبل محكمة الموضوع  بالقرار الذي
  ووفقاً للقانون . 

وھنا یستنتجد انھ لا یوجد مانع من الاخذ بالتوفیق كوسیلة لتسویة منازعات 
الاعلان التجاري على سبیل القیاس طالما تحقق الغرض المقصود منھا وحل 

  ود . النزاع بشكل یقلل من التكالیف والوقت والمجھ
   ثانیاً : الوساطة

تعرف الوساطة بانھا وسیلة تقترب من التوفیق لكنھا تتمیز عنھا بكونھا اكثر  
شیوعاً واستخداماً في تسویة المنازعات التجاریة ، وعرفتھا لجنة الامم المتحدة 

بانھا ( احد  ٢٠٠٢) لعام ١/٣للقانون التجاري الدولي الاونستیرال في المادة (
لة لحل النزاعات ویقوم بھا طرف محاید بستھیل التفاوض بین الحلول البدی

الطرفین المتنازعین ولا یملك الوسیط فرض قرار او الحل الذي تم التوصل الیھ 
  . ١الا بعد موافقة الطرفان علیھ )

) من النظام المركزي العربي لتسویة المنازعات في ١وعرفت كذلك في المادة (
ي یتم بموجبھا السعي لفض النزاع دون اي سلطة الاردن بأنھا ( الوسیلة الت

للوسیط او الموفق لفرض قراره في النزاع وذلك عن طریق تقریب وجھات 
  النظر وابداء الاراء الاستشاریة التي تتیح الوصول الى حل بھذه الوسیلة ) .

ان دور الوسیط ینحصر بتقدیم المقترحات لاطراف عقد الاعلان التجاري 
ریب وجھات النظر للتوصل الى تسویة او حل للنزاع المعروض ، المتنازعین وتق

                                                
الوساطة القضائیة كحل بدیل المعین في دراسة التأصیل القانوني لحق الالتجاء الى  –اكرم فاضل سعد قصیر  -  ١

 – ٢٠١٧-٢٠١٦للسنة الدراسیة  –مجموعة محاضرات القیت على طلبة جامعة النھرین  –للنزاعات التجاریة 
  . ٥١ص -٢٠١٦ –موسوعة القوانین العراقیة  –الطبعة الاولى 
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وھنالك جملة من الشروط الاساسیة اللازم  توافرھا في الوسیط منھا ان یكون ذو 
خبرة في مجال عمل الاعلانات التجاریة وفي موضوع النزاع على وجھ 
الخصوص ویتم اختیاره من قبل الاطراف المتعاقدة بارادتھم الحرة ، وان 

حیث  ١الوساطة تعتبر وسیلة ودیة بدیلة لتسویة النزاع بوقت قصیر وبكلفة اقل 
تساھم الوساطة بشكل فعال في تقلیل الزیادة الواضحة في النزاعات وتأتي اھمیتھا 

  . ٢كونھا تقوم على الارادة الحرة لاطراف النزاع عند اللجوء الیھا 
للوساطة لتسویة منازعاتھم ومن الممكن ان یلجأ اطراف عقد الاعلان التجاري 

بموجب ارادتھم الحرة وان للوساطة عدة انواع یكون للاطراف اختیار احداھا 
لتسویة النزاع فقد تكون(وساطة بسیطة) وھي مشابھة للتوفیق وقد تكون الوساطة 
بشكل ھیئة مشكلة یتراسھا الوسیط وعضویة وكلاء الاطراف المتنازعة للاعلان 

ساطة بشكل وساطة استشاریة ویكون الوسیط ھنا خبیراً او التجاري وقد تكون الو
محامیاً یقدم النصحیة او المشورة للاطراف واخیراً ھنالك (وساطة التحكیم ) فھي 
عبارة عن اتفاق تعاقدي یتم النص علیھ في العقد ومضمونھ اذا مانشب نزاع یتم 

  .  ٣ص المحكم عرضھ الى الوسیط واذا تم التوصل الى حل یتحول النزاع الى شخ
  ثالثاً : التحكیم 

لسنة  ٤٢) من قانون رقم ١یعرف التحكیم من قبل المشرع الفرنسي في المادة (
بانھ ( اجراء خاص لتسویة بعض الخلافات بواسطة محكمة تحكیم یعھد  ١٩٩٣

الیھ الاطراف بمھمھ القضاء فیھا بمقتضى اتفاق التحكیم ) ، اما المشرع العراقي 
المعدل نصوصاً خاصة  ١٩٦٩لسنة  ٨٣انون المرافعات رقم فقد إورد في ق

) الا ان ھذه المواد تتعلق بالتحكیم الداخلي ولم یتطرق الى ٢٧٦-٢٥١بالتحكیم (
  التحكیم الدولي التجاري .

ویعد التحكیم بمثابة قضاء ذو طبیعة خاصة وذلك لكونھ یستمد اختصاصھ من 
ي حسم النزاع الناشئ بین اطراف القضاء العادي ویكون المحكم محل القاضي ف

عقد الاعلان التجاري حیث یتبع المحكم كافة الاجراءات التي یفرضھا القانون 
  ضماناً لصدور قرار تحكیم عادلاً یرضي اطراف العقد . 

وفي نطاق بحثنا نجد ان عقد الاعلان التجاري ذو الصفة الدولیة قد یلجا اطراف 
لتسویة المنازعات الناشئة عنھ ، الا انھ ھنالك  النزاع الى التحكیم كوسیلة بدیلة

العدید من الاشكالات التي تواجھ التحكیم التجاري في ظل القانون العراقي حیث 
                                                

  .  ٢٥ص -١٩٩٨ –ت بیرو –دار المعارف  –الجزء الثاني  –موسوعة التحكیم الدولي  –عبد الحمید الاحدب  -  ١
  .  ٨٥ص –بدون سنة  –بدون مكان  –الطبعة الاولى  –الدعوى المدنیة  –احمد كناكریھ ولید القطاونھ  -  ٢

 It may never theless be left to the)مترجم :  ١٥٩٢عرفھ القانون الفرنسي في المادة  -  ٣
arbitration of athird person if such third party will not ,or cannot make anestimate 

, there is not sale)  
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 ١) من قانون المرافعات المدنیة ٢٥٤نجد ان موقف المشرع العراقي في المادة (
نا موقف التي تجیز اللجوء الى التحكیم في المنازعات التي یجوز فیھا الصلح وھ

المشرع العراقي مشابة الى موقف المشرع الفرنسي ، ومن تفسیر نص المادة 
) من قانون المرافعات المدنیة نجد ان التحكیم یصح في نطاق النزاعات ٢٥٤(

التجاریة او المدنیة وفي حدود تلك المنازعات التي تقبل الصلح فیھا سواء كان 
  ھذا النزاع ذو صفة دولیة ام لا .

الذي  ٢٠٠٦لسنة  ١٣نا الحالي نجد ان قانون الاستثمار العراقي رقم وفي وقت
اجاز ان یتم تسویة المنازعات التي تنشأ ضمن عقود الاستثمار بواسطة التحكیم 

فالتحكیم تقتصر حجیتھ على اطراف النزاع  ٢حتى وان كانت الادارة طرفاً فیھا 
الاعلان التجاري عندما ومن الممكن ان نتصور ان تكون الادارة طرفاً في عقد 

یبرم عقد الاعلان التجاري بین المعلنیین مع شركات الاعلان الوطنیة التابعة 
للحكومة العراقیة (قطاع عام) فالتحكیم ھنا لا یتعارض مع النظام العام فیمكن 
مطالبة الادارة بالتعویض عما اصاب الطرف الاخر من ضرر وھي دعوى لا 

فیتم تسویتھا بواسطة التحكیم ، وھذا ما اخذ بھ یجوز الصلح فیھا ورغم ذلك 
  .  ٣المشرع المصري اما المشرع العراقي لا یقبل بھذا الاتجاه

علیھ ان التحكیم لا یمكن اللجوء الیھ في العقود المبرمة مع الادارة الا انھ یلجأ الیھ 
 ٢٠٠٦لسنة  ١٣على سبیل الاستثناء وذلك بموجب قانون الاستثمار العاقي رقم 

  المعدل .
اما عن موقف المشرع العراقي من التحكیم في العقود التجاریة الدولیة ومن 
الاعتراف بقرارات التحكیم وتنفیذھا نجد انھ في بادئ الامر العراق كان ذو 
موقف سلبي من التحكیم لانھ یعتبر التحكیم مساساً بسیادة الدولة فلم یقم العراق 

خص التحكیم ، ولكن بمرور الوقت وتطور بالمصادقة على اي اتفاقیة دولیة ت
                                                

على ( لا یصح التحكیم المعدل  ١٩٦٩لسنة  ٨٣رقم ) من قانون المرافعات المدنیة العراقي ٢٥٤تنص المادة( - ١
قھ ویجوز التحكیم بین الا في المسائل التي یجوز الصلح فیھا ولا یصح الا من لھ اھلیة التصرف في حقو

   ..)الزوجین
حیث ان القرار الاداري متعلق بالنظام العام فعادة المنازعات التي تكون الادارة طرفاً فیھا لا یتم تسویتھا من  -  ٢

خلال التحكیم وذلك بسبب التناقض بین طبیعة التحكیم من حیث الحقوق التي تتعلق بھا (الحقوق الشخصیة) 
م ، وبین دعوى الالغاء التي تتعلق بالنظام العام التي للكیانات التجاریة المتخاصمة والتي لا تتصل بالنظام العا

تقوم على اساس حمایة المشروعیة (الذي یتحقق بموافقة القرار الاداري لاحكام القانون بمختلف درجاتھ) الامر 
الذي یعطي القرار الاداري الحصانة من الخضوع لولایة القضاء التجاري او التحكیم فلا یمكن الطعن بالقرار 

اري الا امام القضاء الاداري بینما التحكیم في عقود الاستثمار اجازت اجراء التحكیم وان كانت الادارة طرفاً الاد
في عقد الاستثمار لان التحكیم یقوم على مبدا حمایة الحقوق الخاصة وبالشكل الذي لا یتعارض مع مبدأ 

  المشروعیة . 
التحكیم في المنازعات الاداریة غیر  –طارق عبد العزیز ا.م.د عمار  –للمزید ینظر : عثمان ظاھر علي  -  ٣

  . ١٣٦-١٣٥ص -٢٠١٥- ١العدد  - ١٧المجلد  –بحث منشور في مجلة حقوق النھرین –العقدیة 
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الاوضاع التجاریة الدولیة نجد ان الدولة اتجھت الى اعتماد التحكیم لتسویة 
لسنة  ١المنازعات وذلك بزج التحكیم ضمن تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم 

المعدل  ٢٠٠٦لسنة  ١٣المعدل ، وكذلك قانون الاستثمار العراقي رقم  ٢٠٠٨
، فیما یخص  ٢٠١٠لسنة  ١٤وقانون منع الاحتكار رقم  ٢٠١٠ة لسن ٢رقم 

ولم یقر لغایة  ٢٠٠٩التحكیم نجد انھ قد تم تقدیم مسودة قانون التحكیم منذو سنة 
الان الا مؤخراً قام العراق بالانضمام الى اتفاقیة واشنطن لتسویة المنازعات 

وكان  ٢٠١٢لسنة  ٦٤ الاستثمار بین الدول المضیفة للاستثمارات الاجنبیة رقم
، اما في وقتنا  ١الھدف منھا سعي العراق الى جذب الاستثمار وحمایة المستثمر 

الحاضر فقد صادق العراق على قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة 
 ١٤) رقم ١٩٥٨الاعتراف بقرارات التحكیم الاجنبیة وتنفیذھا (نیویورك لسنة 

ھمھ نحو تقدم العراق في مجال الاستثمار وفتح وھذا یعتبر خطوة م ٢٠٢١لسنة 
المجال مع بقیة الدول من خلال اعتماد التحكیم في تسویة المنازعات الناشئة عن 

  .  ٢العقود الدولیة 
  : الخاتـــــــــــــمة

یعتبر عقد الاعلان التجاري من العقود المھمھ والمؤثرة في نشاط حیاتنا الیومیة 
املات الالكترونیة والترویج عن المنتجات والخدمات من وذلك بسبب انتشار التع

خلال وسائل التواصل الاجتماعي اضافة الى الوسائل التقلیدیة للاعلان ویؤثر ھذا 
الاعلان على ازدیاد حركة التسوق وزیادة الطلب على السلع والخدمات بشكل 

لبحث عن ملحوظ وان اتصاف العقد بالصفة الدولیة من شانھ ان یولد اشكالیة ا
القانون الواجب التطبیق والوسائل البدیلة التي یلجأ الیھا اطراف النزاع لتسویة 
المنازعات الناشئة عنھ ، وبحث ھذه الامر ضمن القانون العراقي الذي لم یلجأ 
لاستخدام التحكیم الا مؤخراً حیث قد لانجد اي قرارات تحكیم تواكب بقیة الدول 

  التحكیم .التي سبقت العراق باستخدام 
  : النتائــــج

ان عقد الاعلان التجاري من العقود الغیر مسماة التي لم یقم المشرع  -١
العراقي بتنظیمھ بموجب قانون خاص لھذا العقد رغم اھمیتھ وتداولھ 

 بشكل متزاید ولم یقم بتحدید وسائل تسویة المنازعات الناشئة عنھ.

                                                
بحث  –موقف العراق من الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالتحكیم التجاري  –للمزید ینظر : د علي فوزي ابراھیم  -  ١

  . عدهوما ب ١٧ص  –غیر منشور 
للمزید ینظر : قانون انضمام العراق الى اتفاقیة الاعتراف بقرارات التحكیم الاجنبیة وتنفیذھا (نیویورك  -  ٢

المنشور على الموقع الرسمي للوقائع العراقیة :  ٢٠٢١لسنة  ١٤) رقم ١٩٥٨
https://moj.gov.iq/view.5672/  ١٩/٢/٢٠٢٢،تاریخ الزیارة  ٢:٠٠الزیارة وقت .  
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ؤولیة المنتج او المزود ان الاعلان التجاري المضلل من شانھ ان یقیم مس -٢
بالخدمة تجاه المستھلك ونجد ان العدید من المستھلكین الذین یتم خداعھم 
وتضلیلھم من خلال الاعلان التجاري  وقد یصل الامر الى الوفاة كما ھو 
الحال علیھ في الترویج عن المنتجات الطبیة الغیر مرخص بھا او 

 ھلكین .المنحفات التي تؤدي بحیاة العدید من المست
انتشار الاعلان التجاري بشكل واسع ومتزاید بسبب تطور الحیاة  -٣

التجاریة واعتماد المستھلكین على التعاملات الالكترونیة متأثرین 
بالاعلانات التجاریة التي یروج لھا الشخصیات المؤثرة على منصات 

 التواصل الاجتماعي ، الامر الذي یلحق الصفة الدولیة بالعقد .
  :  التوصیات

نوصي المشرع العراقي بتنظیم قانوني لعقد الاعلان التجاري بموجب  -١
قانون خاص یشمل كافة جوانبھ بشكل یضمن للمستھلك معرفة كافة 

 حقوقھ والتزاماتھ .
زیادة حملة التوعیة والارشاد بعملیات التسوق الالكتروني وعدم الانخداع  -٢

رفع زیادة عدد بالاعلانات التجاریة المضللة التي تقوم على اساس 
المستھلكین دون مراعاة للاثار الجانبیة المضرة التي تنتج عن الاعلان 

 التجاري .
نوصي الفقھاء والشراح یزیادة الانتاجات الفقھیة المتعلقة بالتحكیم في   -٣

العراق وتوضحیھ بشكل یتم اعتماده من قبل المتعاملین بالعقود الدولیة 
 .  ١٩٥٨لى اتفاقیة نیویورك لسنة خاصة بعد قیام العراق بالمصادقة ع

  


